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)VJ-2020-250( :القرار رقم

)488-2018-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء خصومة – تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى

الملخص:

مطالبة المدعية إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن التقييم النهائي لشـهري 
ينايـر ومـارس مـن عـام 2018م وفـرض غرامة التأخر في السـداد فـي نظام ضريبة القيمة 
المضافـة – دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن الخصومـة ركـن جوهـري لاسـتمرار نظـر 
الدعوى والفصل في الموضوع - ثبت للدائرة مطالبة المدعية بإسقاط الدعوى؛ لإتمام 
عمليـة التسـوية مـع المدعـى عليهـا. مـؤدى ذلـك: انتهاء الخصومـة - اعتبار القـرار نهائياً 
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات  وواجـب 

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49( نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ   -
1425/01/15هـ وتعديلاته

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/07/02م اجتمعـت الدائـرة الأولى للفصـل في مخالفات 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

دعوى
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ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2018-488( بتاريخ 2019/02/20م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن شـركة )...( بموجـب سـجل تجاري رقـم )...( تقدمت 
بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى التقييـم النهائـي لشـهرَيْ ينايـر ومـارس مـن عـام 
2018م وغرامـة التأخـر فـي السـداد، فـي نظـام ضريبـة القيمة المضافـة، وتطالب بإلغاء 

قرار المدعى عليها وإلغاء الغرامات.

، جاء فيهـا: أولً: ملخص  وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابـت بمذكـرة ردٍّ
الوقائع وأسباب التظلم: تتلخص الأسباب التي بنت المدعية عليها تظلمها في الآتي: 
قامـت المدعيـة بتقديـم اعتـراض لـدى الهيئـة بشـأن نتيجـة إشـعار التقييم النهائي لشـهر 
يناير 2018م. وعلى ذلك صدر قرار الهيئة برفض الاعتراض شكلًا؛ لعدم تقديمها للضمان 
البنكـي المنصـوص عليـه فـي المـادة )65( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة فـي الوقـت المحـدد نظامًـا. وعليـه، تطلـب المدعية إعـادة النظر فـي التقييم 
الصادر لشهر يناير 2018م والغرامات المترتبة عنه. ثانيًا: الدفع الشكلي: 1- في الحالات 
التـي يتقـدم فيهـا الشـخص الخاضـع للضريبـة باسـتئناف أو مراجعـة قـرار قابل للاسـتئناف 
ا، فإنـه يحـق للهيئـة طلـب ضمـان بنكـي بقيمـة أقصاهـا مـا يعـادل مبلـغ الضريبـة  رسـميًّ
والغرامات التي لم تسدد عن القرار المعترض عليه؛ وذلك الحق قد نشأ للهيئة بموجب 
الفقـرة )2/65( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبة القيمة المضافـة، وبناءً عليه فيجب 
علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة الالتـزام بتقديم الضمان البنكي، لاسـيما وأن جميع التي 
تم إنشاء حالة الفحص عليها في الهيئة تنم عن طريق محرك المخاطر الذي يقوم باختيار 
الحالات بناءً على معايير »الشك« أو المخاطر التي تكتنف الحالة؛ وبالتالي إذا تم إعادة 
التقييم للحالة فإنها تصبح من الحالات ذات المخاطر والتي تتطلب تقديم ضمان بنكي 
عنـد طلـب المكلـف مراجعـة القـرار المعتـرض عنـه. 2- إن ضريبـة القيمـة المضافـة هـي 
ضريبة غير مباشرة؛ بمعنى أن المكلف لا يتحملها بنفسه، وإنما يتم نقل عبئها لشخص 
آخـر )المسـتهلك النهائـي(، فالشـخص الخاضـع للضريبـة يقـوم بفصـل ما تحصـل عليه من 
ضريبـة عـن إيراداتـه، ومـن ثـم الوفـاء بهـا للهيئـة. وحتـى تضمـن الهيئـة احتفـاظ المكلف 
بتلـك المبالـغ التـي تحصـل عليهـا أثنـاء نظـر الاعتـراض؛ فإنهـا تلزمـه بتقديم ضمـان بنكي 
يعـادل مبلـغ الضريبـة. 3- نصـت المـادة )50( من نظام ضريبـة القيمة المضافة على أنه: 
»مع مراعاة ما تقضي به المادة الثامنة والعشرون من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية 
إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«. 
ضـت الهيئـة فـي اتخـاذ كافة إجراءات إدارة الضريبـة بما فيها إجراء  ويتضـح أن المـادة فوَّ
الاعتراض وما يتطلبه من التزامات لقبوله. كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة 
المضافـة أكـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجـراء إعـادة التقييـم الضريبـي الخاضـع للضريبـة 
وإجراءات الاعتراض عليه، وبذلك يكون طلب الضمان البنكي إجراء ملزمًا للمكلف قبل 
التقدم بالاعتراض. 4- طلبت الهيئة من المدعية تقديم ضمان بنکي خلال مدة أقصاها 
)20( يومًـا، لكـن المدعيـة تخلفـت عـن تقديـم الضمـان خـلال تلـك المـدة، )مرفـق طلـب 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

الهيئـة(. 5- عليـه، وممـا تقـدم فـإن الإجراء المتخذ مِنْ قِبَل الهيئة برفض إعادة التقييم، 
بناء على عدم تقديم المدعي للضمان البنكي، يُعَدُّ إجراءً صحيحًا نظامًا، وموافقًا لأحكام 
ضريبـة القيمـة المضافـة، ولمبـدأ التطبيقـات المماثلـة والتـي أخـذت بمبـدأ الدفـع ثـم 
الاعتـراض. ثالثًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة الموقرة 

الحكم بعدم قبول الدعوى«.

وبعرض مذكرة الرد على المدعية أجابت: »بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نفيد سعادتكم 
بأننا نعترض على ما جاء في رد مذكرة إدارة المراجعة والتقاضي، رد رقم )1( في الدعوى 
رقـم )2018/488(؛ حيـث إننـا قدمنـا خطـاب الضمـان فـي موعـده، ونرفـق لسـعادتكم 
مذكـرة الاعتـراض والمسـتندات الثبوتيـة قاطعـة الدلالـة مـن البريـد السـعودي، والتـي 
تؤكد أن أصل خطاب الضمان كان موجودًا بصندوق بريد الهيئة خلال المهلة النظامية. 
ونعتـرض أيضًـا علـى محاولـة الهيئـة تحميلنـا مسـئولية عـدم إحضـار المسـئول عـن البريـد 
بالهيئـة لأصـل خطـاب الضمـان وتسـليمه لإدارة المراجعـة؛ ولذا فقد أرسـلنا إلى سـعادة 
المشـرف العام على الضرائب غير المباشـرة الأسـتاذ )...( كافة المسـتندات أعلاه، التي 
تثبـت بشـكل قاطـع الدلالـة أننـا قدمنـا خطـاب الضمـان خلال المهلـة النظاميـة، وطلبنا 
إجـراء تحقيـق فـي الموضـوع؛ لأننـا قدمنـا خطـاب الضمـان فـور طلبـه، والتزمنـا بكافـة 
الضوابـط التـي وردت إلينـا مـن الهيئـة، ولدينا كافة المسـتندات الثبوتيـة. الطلبات: بناءً 
علـى المسـتندات المرفقـة قاطعـة الدلالـة، والتـي تؤكـد بمـا لا يـدع مجـالًا للشـك أن 
الشـركة قدمـت أصـل خطـاب الضمـان خلال المهلـة النظامية، وأن خطـاب الضمان كان 
موجـودًا فـي صنـدوق بريـد الهيئة مـن تاريخ 2018/08/02م وحتـى تاريخ 2018/09/04م؛ 
وبالتالـي فالشـركة نفـذت تعليمـات الهيئـة فـي إشـعار طلب الضمان البنكـي، ولا يمكن 
تحميلها مسئولية عدم قيام المسئول عن البريد بالهيئة بإحضار الخطاب من الصندوق. 
وعليه؛ نطلب من اللجنة الموقرة قبول الاعتراض شكلًا بناءً على ما ذُكِرَ أعلاه والمفصل 
فـي المذكـرة المرفقـة، وموضوعًـا؛ لما سـبق تقديمه لسـعادتكم في مذكـرة الاعتراض 
علـى تقييـم الهيئـة لإقـرار ينايـر 2018، والشـركة علـى أتـم اسـتعداد لتقديـم أي إيضاحات 

إضافية أو مستندات مؤيدة تطلبها اللجنة الموقرة«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/07/02م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصل في 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافة في محافظة جدة، والمنعقدة عن طريق 
الدعـوى  فـي  للنظـر  والنصـف مسـاءً؛  السادسـة  السـاعة  تمـام  المرئـي فـي  الاتصـال 
المرفوعـة مـن شـركة )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطراف 
الدعـوى، حضـر )...(، وحضـر )...( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب 
التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه، 
أجـاب بطلـب اعتبـار الدعـوى منتهيـة بموجـب التسـوية مـع المدعـى عليهـا، وأنـه يرغب 
فـي تـرك الدعـوى. وبسـؤال الطرفيـن عمـا يـودان إضافتـه، قـررا الاكتفـاء بمـا سـبق 
تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسـة والمداولة 

تمهيـدًا لإصدار القرار فيها.
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الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة التقييـم لشـهري ينايـر ومـارس لعـام 2018م وإلغـاء غرامـة 
التأخر في السـداد؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، 
وحيث إن هذا النزاع يُعَدُّ من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/2هــ، 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ 
الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 
المـدة  خـلال  وذلـك  2018/09/18م،  تاريـخ  فـي  اعتراضهـا  وقدمـت  2018/09/18م، 
النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة 
ا غير قابل للطعن أمام أي  المختصـة خـلال ثلاثيـن يومًـا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
جهة قضائية أخرى.« فإن الدعوى بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية؛ مما يتعين معه 

قبول الدعوى شكلًا.

ف هذا الركن لأي سـبب كان  وحَيـث إنَّ الدعـوى تنعقـد بتوفـر ركـن الخصومـة، ومتـى تخلَّ
في أيٍّ من مراحل الدعوى؛ فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة. وحيث إن 
ممثـل المدعيـة قـرر فـي جلسـة يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/07/02م بإسـقاط الدعـوى 
لإتمـام عمليـة التسـوية التـي تمـت مـع المدعى عليهـا، وطلب الحكم بانتهـاء الخصومة 
القائمـة بينهـا وبيـن المدعـى عليهـا وإثبـات ذلـك. وعليـه، فـإن الدائـرة تسـتجيب لطلـب 

المدعية، وبه تقرر.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.  -
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ثانيًا: الناحية الموضوعية:

قررت الدائرة انقضاء الدعوى المقامة من شـركة )...( بموجب سـجل تجاري رقم   -
.)...(

ـا بحـق الطرفيـن، وحـددت الدائـرة الاثنيـن بتاريـخ 2020/07/13م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة  لتسليم نسخة القرار، ويعتبر هذا القرار نهائيًّ

الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


